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الحق في التنمية  -١٠٨/٥٥
 

إن الجمعية العامة، 

ــذي يعـبر، بوجـه خـاص، عـن العـزم علـى تعزيـز التقـدم الاجتمـاعي وتحسـين مسـتويات المعيشـة  إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة ال
في جو يتسم بمزيد من الحرية، وعلى استخدام الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، 

وإذ تشير إلى أن إعلان الحق في التنميـة(١)، قـد أكـد أن الحـق في التنميـة هـو حـق مـن حقـوق الإنسـان غـير القابلـة للتصـرف، وأن 
تكافؤ الفرص في التنمية هو، على حد سواء، حق للأمم والأفراد الذين يشكلون الأمم، 

وإذ تلاحـظ أن المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان الـذي عقـد في فيينـا في الفـترة مـن ١٤ إلى ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣ قـد أكـد مــن 
جديد أن الحق في التنمية هو حق للجميع وغير قابل للتصرف ويشكل جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان الأساسية(٢)، 

ــأن إعـلان الحـق في التنميـة يشـكل أداة ربـط متكاملـة بـين الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٣) وإعـلان وبرنـامج عمـل  وإذ تسلم ب

ـــة تتكــامل فيــها  فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان  في ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(٢)، مـن خـلال مـا يتضمنـه مـن رؤيـة كلي

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الحقوق المدنية والسياسية، 

وإذ تعرب عن قلقها، وقد مر على اعتماد الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان أكـثر مـن خمسـين عامـا، لأن الحالـة غـير المقبولـة الـتي 

تتسم بالفقر المدقع، والجوع، والمرض، والافتقار إلى المأوى الملائم، والأمية، واليأس، لا تزال تشكل أقدار أكثر من بليون شخص، 

وإذ تؤكد أن تعزيز وحماية وإعمال الحق في التنمية تشكل جزءا لا يتجزأ من تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة، 

                                                           
القرار ١٢٨/٤١، المرفق  (١)

انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٢)

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٣)
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وإذ تلاحـظ أن الإنسـان هـو المقصــود الرئيســي بالتنميــة، ولذلــك فإنــه ينبغــي لسياســة التنميــة أن تجعــل مــن الإنســان المشــارك 

الأساسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها، 

وإذ تؤكد على أهمية يئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكن الشعوب من تحقيق التنمية الاجتماعية، 

وإذ تؤكـد ضـرورة الأخـذ بمنظـور يراعـي نـوع الجنـس عنـد إعمـال الحـق في التنميـة مـن خـلال أمـور منـها كفالـة أن تـؤدي المـــرأة 

دورا نشطا في عملية التنمية، 

وإذ تؤكد أن تمكين المرأة من المشاركة الكاملة على أساس من المساواة في كل مجالات اتمع أمر أساسي في التنمية، 

وإذ تشـدد علـى أن إعمـال الحـق في التنميـة يتطلـب الأخـذ بسياســات إنمائيــة فعالــة علــى الصعيــد الوطــني، إلى جــانب علاقــات 

اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي، 

ـــي إحــدى الأولويــات الأساســية في  وإذ ترحـب في هـذا الصـدد باعتمـاد الجمعيـة العامـة لخطـة التنميـة(٤)، الـتي تعلـن أن التنميـة ه

الأمم المتحدة، والتي تستهدف استنهاض شراكة مجددة ومعززة في ميدان التنمية استنادا إلى مقتضيات المنافع المتبادلة والترابط الحقيقي، 

وإذ تلاحـظ مـع القلـق أن إعـلان الحـق في التنميـة لم ينشـر بمـا فيـه الكفايـة، وأنـه ينبغـي أخـذه في الاعتبـار، حســـب الاقتضــاء، في 

برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية، وفي أنشطة المنظمات الدولية، 

وإذ تشير إلى ضرورة التنسيق والتعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز وإعمال الحق في التنمية على نحو أنجع، 

وإذ تشدد على أهمية الـدور الـذي تضطلـع بـه مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان في تعزيـز وحمايـة الحـق في التنميـة، 

بموجب الفقرة ٤ (ج) من قرار الجمعية العامة ١٤١/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣، 

وإذ تشير إلى قرارها ١٧٥/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 

وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان ٥/٢٠٠٠ المؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٥)، 

وإذ ترحـب بتقريـر فريـق الخـبراء الحكومـي الـدولي بشـــأن الحــق في التنميــة في دورتــه الثانيــة(٦)، بمــا فيــه الاســتراتيجية المقترحــة، 

وترحب خاصة بالتوصية بإنشاء آلية متابعة لضمان تعزيز وتنفيذ إعلان الحق في التنمية، 

تؤكـد مـن جديـد أهميـة الحـق في التنميـة كجـزء لا يتجـزأ مـن حقـوق الإنسـان الأساسـية بالنسـبة لكـل إنسـان ولكــل  - ١

الشعوب في جميع البلدان، وعلى وجه الخصوص البلدان الناميـة، ومـا يمكـن أن يـؤدي إليـه إعمـال الحـق في التنميـة مـن مسـاهمة في كفالـة التمتـع 

الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 

                                                           
القرار ٢٤٠/٥١، المرفق.  (٤)

انظــر: الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، ٢٠٠٠، الملحــق رقــم ٣ والتصويــب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصــل الثـــاني،  (٥)
الفرع ألف. 

 .E/CN.4/1998/29 (٦)
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تسلِّم بأن انقضاء ما يزيد على خمسين عاما منذ اعتماد الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٣) يسـتلزم منـا القيـام بتعزيـز  - ٢

الجهود لوضع حقوق الإنسان كافة ولا سيما الحق في التنمية، في هذا السياق، في صدارة جدول الأعمال العالمي؛ 

تكرر أن:  - ٣

جوهر الحق في التنميـة هـو المبـدأ القـائل بـأن الإنسـان هـو المقصـود الرئيسـي بالتنميـة، وبـأن الحـق في الحيـاة يعـني فيمـا  (أ)

يعنيه توافر الضروريات الدنيا للحياة في ظل الكرامة الإنسانية؛ 

ـــي بحقــوق الإنســان، ويضعــف الديمقراطيــة  انتشـار الفقـر المدقـع علـى نطـاق واسـع يحـول دون التمتـع الكـامل والفعل (ب)

والمشاركة الشعبية؛ 

اسـتتباب السـلام والاسـتقرار يقضـي بـالعمل والتعـاون علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي مـن أجـل إتاحـة حيـاة أفضـــل  (ج)

للجميع، في جو من الحرية أفسح، يتمثل عنصرها الحاسم في القضاء على الفقر؛ 

تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، بمـا في ذلـك الحـق في التنميـة،  - ٤

أمور مترابطة ومتعاضدة، وتؤكد في هذا السياق: 

ـــدان في مجــال التنميــة تعكــس اختلافــات في مجــالي التقــدم والانتكــاس علــى حــد ســواء، وأن صــور  أن خـبرات البل (أ)

وأشكال التنمية تتفاوت على نطاق واسع، لا بين البلدان فحسب، بل كذلك داخل البلدان ذاا؛ 

أن عـددا مـن البلـدان الناميـة قـد سـجل نمـوا اقتصاديـا سـريعا في السـنين الأخـيرة، وأصبـح شـريكا نشـيطا في الاقتصــاد  (ب)

الدولي؛ 

أن الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلـدان الناميـة لا تـزال في الوقـت ذاتـه واسـعة علـى نحـو غـير مقبـول، ولا تـزال  (ج)

البلـدان الناميـة تواجـه صعوبـات في المشـاركة في عمليـة العولمـة، بينمـا يتعـرض العديـد مـن هـذه البلـدان لخطـر التـهميش والاسـتبعاد الفعلـي مـــن 

جني فوائد هذه العملية؛ 

ـــارت تطلعــات إنمائيــة في كــل مكــان، وقــد يــؤدي عــدم  أن الديمقراطيـة، الآخـذة في الانتشـار في كـل مكـان، قـد أث (د)

تحقيقها إلى إيقاظ القـوى المناهضـة للديمقراطيـة مـن جديـد، وأن الإصلاحـات الهيكليـة الـتي لا تـأخذ الحقـائق الاجتماعيـة في الحسـبان قـد تـؤدي 

إلى زعزعة عمليات إرساء الديمقراطية؛ 

أن المشاركة الشعبية الفعلية عامل أساسي من عوامل نجاح التنمية ودوامها؛  (هـ)

أن الديمقراطيـة، واحـترام حقـوق الإنسـان، والحريـات الأساسـية كافـة، بمـا فيـها الحـــق في التنميــة، وشــفافية ومســاءلة  (و)

الحكـم والإدارة في كـل قطاعـات اتمـع، وكذلـك المشـاركة الفعالـة للمجتمـــع المــدني، تشــكل كلــها جــزءا أساســيا مــن الركــائز الضروريــة 

لتحقيق التنمية المستدامة المتمحورة حول اتمع والناس؛ 

أن مشـاركة البلـدان الناميـة في عمليـة اتخـاذ القـرارات الاقتصاديـة علـــى الصعيــد الــدولي لا تــزال بحاجــة إلى التوســيع  (ز)

والدعم؛ 
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ـــز  تحـث جميـع الـدول علـى إزالـة جميـع العقبـات الـتي تعـترض التنميـة علـى جميـع المسـتويات، مـن خـلال مواصلـة تعزي - ٥

وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافيـة والمدنيـة والسياسـية، وتنفيـذ برامـج إنمائيـة شـاملة علـى الصعيـد الوطـني، وإدمـاج هـذه الحقـوق 

في الأنشطة الإنمائية، وتعزيز التعاون الدولي الفعال؛ 

تؤكد من جديـد أن جميـع حقـوق الإنسـان حقـوق عالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة ومترابطـة ومتشـابكة، وأنـه لا بـد مـن  - ٦

ضمان العالمية والموضوعية والحياد واللاانتقائية عند النظر في قضايا حقوق الإنسان؛ 

تؤكـد الاعـتراف الآن، أكـثر مـن أي وقـت مضـى، بـأن التعـاون الـدولي ضـرورة منبثقـة عـن المصـالح المتبادلـة المعــترف  - ٧

ـــز  ـا، وأنـه ينبغـي بالتـالي تعزيـز هـذا التعـاون لمسـاندة جـهود البلـدان الناميـة في حـل مشـاكلها الاجتماعيـة والاقتصاديـة والوفـاء بالتزاماـا بتعزي

وحماية جميع حقوق الإنسان؛ 

ترحب بما اعتزمه الأمين العام من إيلاء أولوية عليـا للحـق في التنميـة، وتحـث جميـع الـدول علـى زيـادة تعزيـز الحـق في  - ٨

التنمية كعنصر حيوي في إطار برنامج متوازن لحقوق الإنسان؛ 

ترحب أيضا بالأولويـة العليـا الـتي توليـها مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان للأنشـطة المتصلـة بالحـــــــق  - ٩

فــــي التنمية، وتحث المفوضية السامية على مواصلة تنفيذ قرار لجنة حقوق الإنسان ٧٢/١٩٩٨ المؤرخ ٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٨(٧)؛ 

ـــاعي ٢٦٩/١٩٩٨ المــؤرخ ٣٠ تمــوز/يوليــه ١٩٩٨ الــذي يــأذن  ترحـب كذلـك بقـرار الـس الاقتصـادي والاجتم - ١٠

للجنة حقوق الإنسان بأن تنشئ آلية متابعة تتألف مـن فريـق عـامل مفتـوح بـاب العضويـة معـني بـالحق في التنميـة وخبـير مسـتقل يكلـف بتقـديم 

ـــة، حســبما ورد في قــرار اللجنــة  دراسـة إلى الفريـق العـامل في كـل دورة مـن دوراتـه عـن الحالـة الراهنـة للتقـدم المحـرز في إعمـال الحـق في التنمي

٧٢/١٩٩٨؛ 

ترحب بعقد الدورة الأولى للفريق العامل المفتـوح بـاب العضويـة المعـني بـالحق في التنميـة في جنيـف في الفـترة مـن ١٨  - ١١

إلى ٢٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ برئاسـة السـيد م. س. دمـبري (الجزائـر)، وتشـجع الفريـق العـامل علـى الشـروع في الإجـــراءات المتعلقــة بدورتــه 

الثانية المقرر عقدها في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١؛ 

تحيـط علمـا بآليـات ومبـادرات التنسـيق في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة الـــتي تشــارك فيــها مفوضيــة الأمــم المتحــدة  - ١٢

السامية لحقوق الإنسان لتعزيز إعمال الحق في التنمية؛ 

تحيط علما أيضا بالتقرير الثاني الذي أعده الخبـير المسـتقل المعـني بـالحق في التنميـة(٨) والـذي يركـز علـى القضـاء علـى  - ١٣

الفقر بوصفه مجالا من االات ذات الأولوية التي تقتضي إيلاء الاهتمام لإعمال الحق في التنمية؛ 

تحيط علما كذلك بتقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٠ الـذي أصـدره برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي(٩) وبتقريـر البنـك  - ١٤

الـدولي عـن التنميـة العالميـة ٢٠٠٠-٢٠٠١: التصـدي للفقـر(١٠)، اللذيـن يتنـاولان قضايـا متصلـة بحقـوق الإنسـان وبـالحق في التنميـة، وترحـــب 

                                                           
انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٧)

 .A/55/306 انظر (٨)
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بمشـاركة الفريـق العـامل وممثلـي المؤسسـات الماليـة الدوليـة، وبمشـاركة صنـاديق وبرامـج الأمـم المتحـــدة ووكالاــا المتخصصــة والمنظمــات غــير 

الحكومية ذات الصلة، وفقا لقرارات الس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة؛ 

تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنسـان إلى تقـديم تقريـر إلى لجنـة حقـوق الإنسـان كـل سـنة، طيلـة دوام  - ١٥

الآلية، وتقديم تقارير مؤقتة إلى الفريق العامل، وإتاحة هذه التقارير للخبير المستقل، على أن يشمل كل تقرير: 

(٢) أنشطة مكتبها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية كما هو وارد في ولايتها؛ 

تنفيذ قرارات الجمعية العامة واللجنة فيما يتعلق بالحق في التنمية؛  (ب)

التنسـيق فيمـا بـين الوكـالات داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة لتنفيـذ القـرارات ذات الصلـة الـتي تتخذهـا اللجنـة في هــذا  (ج)

الشأن؛ 

تحث منظومة الأمم المتحدة علـى مواصلـة دعـم تنفيـذ القـرارات الـتي صـدرت مؤخـرا عـن لجنـة حقـوق الإنسـان فيمـا  - ١٦

يتصل بالحق في التنمية؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصـول الفريـق العـامل والخبـير المسـتقل علـى كـل المسـاعدة الضروريـة، وبخاصـة مـا  - ١٧

يلزم من الموظفين والموارد للوفاء بولايتيهما؛ 

تطلب إلى الفريق العامل أن يحيط علما بـالمداولات الجاريـة بشـأن الحـق في التنميـة خـلال الـدورة الخامسـة والخمسـين  - ١٨

للجمعية العامة والدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، وبأية مسألة أخرى لها صلة بالحق في التنمية؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـــا السادســة والخمســين وإلى لجنــة حقــوق الإنســان في  - ١٩

دورا السابعة والخمسين تقريرا شاملا عن تنفيذ مختلف أحكام هذا القرار؛ 

تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورا السادسة والخمسين.  - ٢٠

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

                                                                                                                                                                                                     
 .A.00.III.B.8 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (٩)

نشر لحساب البنك الدولي بواسطة مطبعة جامعة أوكسفورد، نيويورك، ٢٠٠٠.  (١٠)


